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 الملخص :

للمتعاقد أن یفصح عن إرادتھ بالطریقة التي یراھا مناسبة شرط أن یكون لھا مدلول 
ا كانت شبكة الإنترنت تقوم على اساس تقنیات حدیثة بدمج یفھمھ الطرف الآخر ، ولم

،  الكتابة والصوت والصورة في أنٍ واحد فھي بذلك تُعد وسیلھ جیدة للتعبیر عن الارادة
كذلك إن التعبیر عن الإرادة استناداَ للقواعد العامة یكون مقبولاً بالطرق الإلكترونیة 

الإلكترونیة الحدیثة ، وان كان الغالب ان لا  صریحاً كان أم ضمنیاً أذا تم عبر الوسائل
یتم التعبیر الارادي عبر الإنترنت الا بشكل صریح ، وبعد التأكید بوسائل فنیة قبل 
الاختیار النھائي لتصبح ھذه المسألة نقطة التقاء بین العقود الإلكترونیة والتقلیدیة من 

احة أو ضمناً ، فیكون التعبیر حیث امكانیة التعبیر عن المظھر الارادي في كلیھما صر
عن الإرادة حسب المألوف ولا یھم بعد ذلك أن یتخذ ھذا المظھر شكل كتابة عرفیة أو 
رسمیة، عامة أو خاصة بالید أو بأیة ألیة تقنیة ، موقعة أو غیر موقعة ، اصلاً كانت أو 

، وسواء صورة ، سواء نقلت مباشرة أو بالفوتوغراف أو مصطلحاً علیھا أو بغیر ذلك 
  . تم ذلك مباشرة بین المتعاقدین أو بینھما بواسطة الاجھزة الحدیثة المختلفة

Summary : 
The contracting party has the right to express his will in the way he 
deems appropriate, provided that it has a meaning that the other party 
understands, and since the Internet is based on modern techniques that 
integrate writing, sound and image into one, it is thus a good way to 
express the will, as well as expressing the will according to the rules The 
public is accepted by electronic means, explicitly or implicitly, if it is 
done through modern electronic means, and if it is most likely that the 
willful expression is not done via the Internet except explicitly, and after 
confirmation by technical means before the final choice, this issue 
becomes a meeting point between electronic and traditional contracts in 
terms of the possibility of expression As for the willful appearance in 
both, explicitly or implicitly, the expression of the will is according to the 
usual, and it does not matter after that that this manifestation takes the 
form of customary or official writing, general or private by hand or by 
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any technical mechanism, signed or not, whether it is originally or a 
picture, whether it is transmitted Directly, by photographing, using a term 
on it, or otherwise, and whether this was done directly between the 
contracting parties or between them by means of various modern devices. 
Key words : will - contracts - concluded - remotely 

 المقدمة
 سنسلط الضوء على مفھوم البحث من خلال النقاط الاتیة :

 اولا : فكرة البحث 
تقنیات الحدیثة بظلالھا على الجوانب القانونیة والتي وصلت إلى مرحلة إبرام القت ال

"التعاقد عن بُعد (التعاقد عبر الوسائل الإلكترونیة) ، ومن ھنا فقد بات الانسان بل وحتى 
المؤسسات العامة والخاصة تعتمد في تعاملاتھا على الصیغة الحدیثة في التعاقد التي لم 

متعاقدین في مكان واحد ، فقد تطورت آلیات التعاقد بتطور وسائل تعد تشترط تواجد ال
الاتصالات التي غیرت من المفاھیم التقلیدیة للتعاقد والتي كانت تتطلب تلاقي الأطراف 
في مكان واحد واتحاد الارادتین بین حاضرین في مجلس عقد حقیقي ، فأصبح بالإمكان 

یجاب برسالة على شكل برقیة إلكترونیة ، تعاقد الأطراف عن بُعد من خلال إرسال الإ
 ثم تلقي القبول بالطریقة نفسھا حیث ان مجلس العقد افتراضیا .

 ثانیا : اھمیة البحث 
یعد التعاقد عن بعد صیغة جدیدة من صیغ التعامل القانوني فھو ولید التطور في وسائل 

لتعاقد التقلیدي ، ألا انھ الاتصال عن بُعد،  واذا كان ھذا التعاقد لا یختلف بجوھره عن ا
یتمیز عن سواه من صیغ التعامل بالوسیلة التي یتم من خلالھا ، ولعل من ابرز مزایاه 
سھولة وسرعة إبرام العقد ، وقد ساعد ذلك على انتشار التعاملات الإلكترونیة وتشعب 

د كبیر من العقود التي تُبرم في اطارھا ، حتى اصبحت العقود المبرمة عن بعد میداناً لعد
 العلاقات القانونیة .

 ثالثا : مشكلة البحث 
إن التراضي عموماً ھو تبادل إرادتین یتطابقان لإحداث أثر قانوني ویستوجب ذلك 
وجود ثلاثة أمور أولھا صدور تعبیر من احد الطرفین یدل على الرضا وھو (الإیجاب) 

أیضاً وھو (القبول) ، ، والثاني ھو صدور تعبیر عن الطرف المقابل یدل على رضاء 
وثالثھما ھو ارتباط وتطابق القبول بالإیجاب ، وأن العقود المبرمة عن بعد لا تخرج عن 

إلا أن الإیجاب والقبول یتم التعبیر عنھما بوسائل إلكترونیة بدلاً من   ھذه القاعدة ،
ائل العقد الوسائل التقلیدیة ، وعلى الرغم من أن مسألة الإیجاب والقبول تعد من أدق مس

ووجدت لھا مساحة واسعة بالتنظیم في العالم المادي ، إلا أنھا لم تظفر بتنظیم كافي في 
القوانین المنظمة للمعاملات والتجارة الإلكترونیة ، إذ لم تتناول ھذه التشریعات أحكاماً 
تفصیلیة بخصوصھا ، بل وردت فیھا قاعدة عامة تفید جواز التعبیر عن الإیجاب 

 إلكترونیاً ، كل ذلك أثار العدید من التساؤلات التي تكمن فیما یأتي :والقبول 
 ما ھي آلیة إبرام العقود المبرمة عن بعد ؟  - ١
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 كیف یتم الایجاب والقبول في العقود المبرمة عن بعد ؟ - ٢
ھل مفھوم الإیجاب والقبول في العقود المبرمة عن بعد مختلف عن مفھوم  - ٣

 الإیجاب والقبول التقلیدي؟
 عتبر مجلس العقد تعاقداً بین حاضرین أم بین غائبین ؟ھل یُ - ٤

 اھداف البحث :
 یھدف البحث الى :

 الإجابة عن التساؤلات التي أثیرت بمشكلة البحث ، ومحاولة وضع الحلول لھا . - ١
الوقوف على مدى أمكانیة اعتماد الوسائل التقلیدیة في التعبیر عن الارادة ، التي - ٢

مة لأحكام العقد الواردة في التشریعات المدنیة ومن بینھا القانون وفرتھا القواعد المنظ
 المدني العراقي في العقود المبرمة عن بعد .

 بیان كیفیة التعبیر عن الإرادة في العقود المبرمة عن بعد .  - ٣
 خامسا : خطة البحث 

ب في العقود لتحقیق مرامي البحث سنقسم الكلام فیھ على مطلبین سنتناول في اولھما الایجا
المبرمة عن بعد ، والذي سنتناول فیھ تعریف الایجاب في العقود المبرمة عن بعد ومضمونھ، 
وسنخصص ثانیھما للقبول في العقود المبرمة عن بعد ، من حیث تعریفھ وآلیة التعبیر عنھ ، 

 ثم نَصل ذلك كلھ بخاتمة نبین فیھا أھم النتائج والتوصیات .......
 لایجاب في العقود المبرمة عن بعدا: المطلب الاول

یتم إبرام العقد عبر شبكة الإنترنت بتبادل التعبیر عن إرادتین بغرض إحداث أثر 
قانوني، بحیث یستوجب ذلك صدور تعبیر عن أحد الطرفین یدل على الرضا في صورة 
إیجاب إلكتروني، اضافة إلى صدور قبول إلكتروني من الطرف الآخر یشیر إلى الرضا 

) من قانون التوقیع الإلكتروني ١٨وھذا ما نص علیھ البند (اولا) من المادة (، 
، والتي جاء فیھا (یجوز أن (1) ٢٠١٢) لسنة ٧٨والمعاملات الإلكترونیة العراقي رقم (

یتم الإیجاب والقبول في العقد بوسیلة إلكترونیة) ، ولم تشترط القواعد العامة الواردة في 
قي أي شكل للتعبیر عن الإرادة التعاقدیة فكما یصح التعبیر عنھا القانون المدني العرا

بالكتابة سواء كانت مخطوطة أم مطبوعة یعتد بالإشارة المعھودة عرفاً (ولو من غیر 
الأخرس) وبالمبادلة الفعلیة الدالة على التراضي ولو لم یصحبھا كلام ، كما یجوز أن 

خر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالتھ على یتم التعبیر عن الإرادة باتخاذ أي مسلك آ
، وھنا نطرح التساؤل الاتي:  ما ھو الایجاب المطلوب في العقود المبرمة عن  التراضي

  بعد، وما مضمونھ ؟  
للإجابة عن ذلك سنقسم المطلب على فرعین سنتناول في اولھما تعریف الایجاب في 

  . وسنفرد ثانیھما لمضمونھ ، العقود المبرمة
 تعریف الایجاب افي العقود المبرمة: الفرع الاول

على الرغم من خصوصیة الإیجاب في العقود المبرمة عن بعد من حیث وسیلة التعبیر 
عنھ ، الا انھ لا یختلف كلیاً عن الإیجاب عموماً في العقود المبرمة بالوسائل التقلیدیة ، 
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امة الواردة بھذا الشأن في وھكذا فإن الإیجاب الإلكتروني كمثل یخضع للقواعد الع
القوانین المدنیة القائمة في العالم المادي ، ولم یعرف المشرع العراقي  الایجاب 

) منھ ٧٧الالكتروني في القانون المدني ، وانما اشار الى الایجاب بشكل عام في المادة (
صادر  على انھ (الإیجاب والقبول كل لفظین مستعملین عرفاً لإنشاء العقد ، واي لفظ

، ویقصد (2)فھو ایجاب والثاني قبول) ، وكذا الحال بالنسبة للمشرع المصري واللبناني 
ھو التعبیر البات عن الإرادة موجھا إلى الطرف الآخر یعرض علیھ  من الإیجاب عموماً

فالإیجاب ھو الإرادة الأولى التي تظھر في العقد،  ، (3) المتعاقد على اسس وشروط معینة
ن تتوفر فیھ الشروط المتعلقة بالإرادة واتجاھھا إلى إحداث أثر قانوني لذلك یجب أ

والتعبیر عنھا، إضافة إلى ذلك یجب أن یشتمل على العناصر التي تجعلھ صالحاً لان 
  .(4) ینعقد بھ العقد إذا صادفھ القبول

ن ولم تشترط شكلیة معینة للتعبیر عن الایجاب في العقود المبرمة عن بعد ، سواء كا
) ٧٩بلفظ أي وسیلھ أخرى لفظ ، ویمكن الاستدلال على ذلك بما ورد في نص المادة (

كما یكون الایجاب والقبول بالمشافھة یكون من القانون المدني العراقي والتي بینت انھ (
بالمكاتبة ، والاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غیر الأخرس، وبالمبادلة الفعلیة الدالة 

وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالتھ على على التراضي، 
 التراضي) ، ھذا فیما یتعلق بالإیجاب بصورة عامة .

أما الإیجاب الإلكتروني فنجد أن معظم القوانین المنظمة للتجارة الإلكترونیة لا تتضمن  
اب بوسائل تعریفاً لھ على الرغم من تأكید ھذه القوانین على جواز التعبیر عن الإیج

إلكترونیة ومنھا رسالة البیانات عبر شبكة الإنترنت ، لكن نجد ان اتفاقیة الأمم المتحدة 
، قد اشارت الى  ٢٠٠٥بشان استخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة لسنة 

) منھا ، والتي عرفت فیھا الخطاب ٤ذلك بصورة غیر مباشرة في الفقرة (أ) من المادة (
أي بیان او اعلان او مطلب او اشعار او طلب بما في ذلك أي عرض وقبول بأنھ (

عرض یتعین على الأطراف توجیھھ او تختار توجیھھ في سیاق تكوین العقد او تنفیذه) ، 
كما عرفت في الفقرة (د) من نفس المادة اعلاه منشئ الخطاب الالكتروني بأنھ (الطرف 

ه قبل تخزینھ ان حدث تخزین او من قام بذلك الذي ارسل الخطاب الالكتروني أو انشا
 . (5)نیابة عنھ ....)

یتضح لنا مما تقدم لیس للإیجاب الإلكتروني تعریفا خاصا یختلف في مضمونھ عن  
تعریف الإیجاب في العالم المادي وشروطھ ، الا انھ یختلف عنھ في الوسیلة المستخدمة 

من الوسائل التقلیدیة ، ولا یشترط للتعبیر  للتعبیر عنھ ، اذ یتم بوسائل إلكترونیة بدلا
عنھ شكلیة معینة ، بل یمكن التعبیر عنھ بأیة وسیلة مناسبة لا تثیر شكاً في دلالتھا على 
التراضي ، سواء كانت ھذه الوسیلة ھي اللفظ أو الاشارة أو الكتابة في صیغتھا الرقمیة 

 أو رسالة البیانات وغیرھا .
 یجاب افي العقود المبرمةمضمون الا: الفرع الثاني

بما ان الإیجاب الإلكتروني یختلف عن الایجاب التقلیدي في وسیلة التعبیر عنھ وھي 
الخدمات المتنوعة التي توفرھا الشبكة ، لذلك من الطبیعي أن یتأثر الإیجاب الإلكتروني 
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یعرض  بالصبغة العالمیة للإنترنت ویتمیز ھو أیضاً بالعالمیة حیث یستطیع البائع أن
بضائعھ وخدماتھ على سوق واسع من خلال إنشاء موقع إلكتروني لھ ،  وتكون 
للمشتري فرص ھائلة لاختیار الافضل من البضائع من الناحیة النوعیة والكفاءة 

، فنجد أن العروض الإلكترونیة الموجھة إلى الجمھور قد یقترن بھا قبول عدد  (6)والثمن
لعروض عبر الشبكة على المستوى الداخلي والدولي ، كبیر من الذین تصل إلیھم ھذه ا

وھذا قد یُسبب للتاجر مشاكل أھمھا نفاذ المخزون من البضاعة لأنھ لا یستطیع ان یُحدد 
مُسبقاً عدد الذین یقبلون العروض، ولیس في مقدور مقدم العروض الاستجابة لجمیع 

وفرة لدیھ من البضائع الطلبات والمقبولات التي تصلھ بسبب محدودیة الكمیة المت
، وتفادیاً لذلك یقوم مقدم العرض عادة بصیاغة عروضھ  المعروضة عبر الشبكة

الإلكترونیة بطریقة واضحة ودقیقة حتى لا تعد إیجاباً ملزماً ویصبح مسؤولاً عن 
، وفي حال اتجاه إرادة مقدم العرض إلى  (7) الاخلال بالعقد إذا اقترن القبول بالإیجاب

ذه العروض إیجابا ینعقد بھ العقد إذا اقترن بھ قبول مطابق ، فھنا یمكن أیضاً اعتبار ھ
تفادي المشكلة أعلاه من خلال إیراد عبارات صریحة في الإیجاب تفید بأن نفاذ 
المخزون من البضاعة یكون محدداً بنطاق مكاني (جغرافي) معین كدولة معینة أو اقلیم 

یجاب تسلیم البضاعة المتعاقد علیھا في اقلیم معین أو جزء منھ ، أو یشترط في الإ
، وقد یربط مقدم العرض إیجابھ بتحفظ صریح وھو أنھ یكون ملزماً بإیجابھ في (8)معین

حدود توفر البضائع المعروضة عبر الشبكة وعدم نفادھا لدى المخازن ، وھذا التحفظ 
نفاذ البضاعة فإن یكون بمثابة شرط یعلق علیھ الإیجاب بحیث إذا ورد القبول بعد 

الإیجاب یعد كأن لم یكن ، وتتم المفاضلة بین الطلبات العدیدة التي تقدم بھذا الخصوص 
على اساس الاسبقیة في تقدیم القبول من حیث الزمان ، ویجب ان یكون ھذا التحفظ 
صریحاً لكي یكون الطرف الاخر على بینھ من ذلك كأن یستخدم مقدم العرض في 

ن المنتجات متاحة بناء على طلب العمیل وذلك في الظروف المعتادة عرضھ عبارة (تكو
  . (9)للمخزون) 

وقد یثار التساؤل بصدد التحفظ المقترن بالإیجاب الإلكتروني الموجھ للجمھور ھل 
یتعارض مع ضرورة كون الإیجاب الإلكتروني جازماً باتاً ؟ وھل ینعقد العقد مع وجود 

 مثل ھذه التحفظات ؟ 
، أن الصفة الجازمة للإیجاب تستبعد  (10)من یرى الفقھ حول ذلك ھنالكاختلف 

بالضرورة وجود أي نوع من التحفظات صریحة كانت أو ضمنیة ، وبموجب ھذا الرأي 
متى تضمن الإیجاب تحفظاً فإنَّھ یفقد صفتھ كإیجاب ویبقى مجرد دعوة للتفاوض، بینما 

اذا كان التحفظ یعطي الحق لمقدم  ، أنھ یجب التحري عما (11)یرى البعض الاخر
العرض الحریة في اختیار الشخص الذي یتعاقد معھ من بین الذین استجابوا للعروض 
الإلكترونیة بالقبول ، وھنا لا یعد ذلك إیجاباً باتاً وإنَّما مجرد دعوة إلى التفاوض ، أما 

بحریة الشخص إذا كان التحفظ المقترن بالإیجاب لا یسمح لمقدم العرض بأن یختار 
الذي یتعاقد معھ كما رأینا في (العروض الإلكترونیة الموجھة للجمھور مع تحفظ حتى 
نفاذ البضاعة) ، فإن مثل ھذا التحفظ لا یجرد الإیجاب من صفتھ القاطعة ، وذلك لان 



 

 
 

  )٢٠٦( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

كل قبول یقترن بذلك الإیجاب الإلكتروني ینعقد بھ العقد حتى نفاذ المخزون من البضائع 
العرض ، وھنا التحفظ لا یمنع الإیجاب الإلكتروني وإنَّما یحدد نطاقھ فقط ،  لدى مقدم

 ومتى انتھت الكمیة المخزونة من البضائع المعروضة ینتھي بالتالي الإیجاب .
ونتفق مع الرأي الأخیر الذي یرى أن تعلیق الإیجاب الإلكتروني على شرط نفاد  

جب ، فإذا توفرت لدى مقدم العرض فلا المخزون لا یتعارض مع النیة القاطعة للمو
  . یمنع وجود التحفظ من أن یعد ذلك العرض إیجاباً

ونطرح التساؤل فیما أذا كان طالب السلعة أو الخدمة مستھلكاً ووصل قبولھ إلى مقدم 
 العرض الإلكتروني بعد نفاذ المخزون من البضائع المعروضة على الشبكة ؟ 

لمنظمة للتجارة الإلكترونیة تفرض التزامات اضافیة نجد أن البعض من التشریعات ا
على البائع مقدم العرض حمایة للمستھلك ، ومنھا ما نص علیھ البند (رابعا) من المادة 

، والتي جاء فیھا (12)٢٠١٠) لسنة ١) من قانون حمایة المستھلك العراقي رقم (١(
) ، ولم وكذا الحال رر عنھمحمایة المُستھلك : الحفاظ على حقوق المستھلكین ومنع الض(

  . (13)بالنسبة للمشرع المصري واللبناني 
 القبول في العقود المبرمة عن بعد: المطلب الثاني

یُعرف القبول عموماً بأنھ التعبیر البات عن الإرادة لمن وجھ إلیھ الإیجاب بإبرام العقد 
برفضھ أو سكوتھ أو  ، ولا یكون قبولاً سلوك الشخص(14)بالشروط الواردة في الإیجاب 

اشتراطھ لتعدیل بعض البنود الواردة في العرض ، فالقبول بمقتضى القانون ھو تعبیر 
، وھنا نطرح التساؤل ما القبول في العقود  عن إرادة بالموافقة على العرض المطروح 

المبرمة عن بعد؟ وكیف یتم ؟ للإجابة على ذلك سنقسم ھذا المطلب على فرعین 
ولھما تعریف القبول في العقود المبرمة عن بعد ، وسنخصص ثانیھما لآلیة سنتناول في ا

 القبول في العقود المبرمة عن بعد .  
 تعریف القبول في العقود المبرمة عن بعد: الفرع الاول

القبول ھو التصرف الذي بمقتضاه یعلن الموجب لھ ارادتھ بالموافقة على التعاقد ، فالعقد 
، فالقبول الإلكتروني ھو القبول  الارادتان والتوافق والتطابق بینھما لا ینعقد الا بتلاقي

الذي یتم عبر وسائل إلكترونیة أي عبر شبكات الإنترنت ، فھو لا یخرج عن تعریفھ في 
القواعد العامة ، وكل ما في الامر أنھ یتم بوسائل إلكترونیة ، ویشترط في القبول توافر 

ة واتجاھھا إلى إحداث أثر قانوني والتعبیر عنھا ، كما الشروط المتعلقة بوجود الإراد
یجب أن یصدر القبول والإیجاب لایزال قائماً وأن یكون مطابقاً للإیجاب مطابقة تامة 

 ً ولیست ھناك طریقة معینة یتم فیھا التعبیر عن القبول ، وھذا ما تؤكده ،  (15)أیضا
جازت للمتعاقد أن یعبر عن ارادتھ ، حیث ا (16) القواعد العامة الواردة بھذا الصدد

 بالقبول بأیة وسیلة لا تترك شكا في دلالتھا على التراضي . 
وعلى الرغم من تأكید التشریعات المنظمة للتجارة الإلكترونیة على جواز التعبیر عن  

القبول من خلال رسالة البیانات ، الا انھا لم تحدد مفھوم القبول الإلكتروني وكیفیة 
عنھ ، ومع ذلك فأننا نجد ان المشرع الإماراتي قد أشار الى القبول الالكتروني التعبیر 



 

 
 

  )٢٠٧( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

 ٢٠٠٦) لسنة ١) من قانون المعاملات الالكترونیة رقم (١) من المادة (١في الفقرة (
لیس في ھذا القانون ما یتطلب من شخص أن یستخدم أو ، والتي نصت على انھ ( (17)

إنھ یجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكھ  یقبل معلومات بشكل إلكتروني، إلا
وھذا یعني امكانیة التعبیر عن القبول الإلكتروني صراحة ، كأن یقوم  ،الإیجابي) 

المشتري بإرسال رسالة بیانات إلى البائع یرد فیھا صراحة انھ قد قبل الإیجاب ، كما 
ي ضمنیاً ، وذلك من بینت الفقرة أعلاه انھ یجوز أن یتم التعبیر عن القبول الإلكترون

خلال استنتاجھ من أي سلوك إیجابي یقوم بھ المتعاقد بما یفید ذلك ، كأن یقوم المشتري 
بإرسال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بھ إلى البائع ، ولكن استثناءا من ذلك نجد ان الفقرة 

عاقدة ) من ذات المادة اشارت الى ضرورة القبول الصریح اذا كان احد الأطراف المت٣(
) السابقة، یجب أن یكون صریحا ١استثناء من أحكام الفقرة (حكومي ، حیث جاء فیھا (

 قبول الحكومة بالتعامل الإلكتروني في المعاملات التي تكون طرفا فیھا) .
ویمكن القول إن القبول عبر شبكة الإنترنت یمكن أن یتم بأي سلوك لاتدع ظروف الحال 

من وجھ الإیجاب إلیھ ، إذ یدخل ضمن ھذا المفھوم جمیع شكاً في دلالتھ على موافقة 
الطرق والاسالیب الجدیدة التي أتاحتھا وسائل الاتصال الحدیثة في التعبیر عن الإرادة 

، ویشترط في القبول أن یكون  (18)واعتماد السلوك المطلوب في إنتاج الاثر القانوني
اقتران الإیجاب بما یزید علیھ أو یعدل مطابقاً للإیجاب فلا یزید فیھ ولا ینقص منھ لان 

منھ یعد ایجاباً جدیداً لا ینعقد بھ العقد الا اذا اتصل بھ قبول الطرف الآخر، الذي وجھ 
، اذ ان مسألة عدم التطابق بین الإیجاب والقبول أھمیة خاصة في مجال  الإیجاب الأول

شكال) وھذا ناشئ من التعاقد عبر الإنترنت إذ یطلق علیھا مصطلح (صراع الصیغ والا
احتمال محاولة المتعاقد سيء النیة التخلص من التزامھ بموجب العقد ، والذي قد یمتد 
إلى ما بعد مرحلة تنفیذ الالتزام بسریة المعلومات والحفاظ علیھا مثلاً ، وذلك من خلال 

ھ اتفاقیة ، وھذا ما اشارت ل (19)الادعاء بانعدام التطابق الحقیقي بین الإیجاب والقبول 
 ) التي میزت بین حالتین من القبول١٩في المادة ( ١٩٨٠فینا للبیع الدولي للبضائع لعام 

إذا كان الرد على الإیجاب یتضمن القبول لكنھ مصحوب بإضافات أو تعدیلات أو اولھما 
تحدیدات جوھریة ومھمة فإنَّھ یشكل رفضاً للإیجاب ویشكل أیجاباً جدیداً ینتظر قبولاً ، 

إذا كان الرد بالقبول یتضمن أموراً تكمیلیة أو تعدیلات أو تحدیدات لیس من  نیھماثاو
شأنھا أن تحدث تغییرات اساسیة في الإیجاب فأن الرد یعد قبولاً مطابقاً شرط أن لا 

، یتضح من  (20)یعترض الموجب على تلك الاضافات أو التعدیلات شفویاً أو تحریریاً
الإلكتروني یمكن ان یكون صراحة أو ضمناً ، إذ لا تثیر ذلك ان التعبیر عن القبول 

ھاتان الصورتان للقبول أیة مشكلة قانونیة مادام ھنالك (تعبیر) ارادي یتضمن القبول، 
إنَّما تثور المشكلة بالنسبة للقبول الإلكتروني في حالة (السكوت)، وھنا یطرح التساؤل 

القبول الإلكتروني ؟ وما ھو دور  عن مدى إمكانیة اعتبار (السكوت) صورة من صور
 (السكوت) في القبول الإلكتروني؟ 

وھو ما نص علیھ المشرع العراقي في الفقرة  الأصل ، ان مجرد السكوت لا یُعد قبولاً
، وبتطبیق ذلك على  ) التي جاء فیھا(لا ینسب إلى ساكت قول)٨١) من المادة (١(



 

 
 

  )٢٠٨( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

نتیجة مفادھا أن من وجَھ إلیھ ایجاباً على  التعاقد عبر شبكة الإنترنت یمكن ان نصل إلى
شكل رسالة إلكترونیة تتضمن إن عدم رده على العرض خلال مدة محددة یُعد قبولاً لھ ، 
یستطیع أن یمھل مثل ھذه الرسالة وما تتضمنھ ولا یلزم بالرد بالرفض من دون أن یعد 

شق الثاني من الفقرة اعلاه سكوتھ قبولاً ، ولكن استناداً إلى الاستثناء الذي ورد في ال
والتي جاء فیھا (... ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بیان یعد قبولاً) یتضح لنا 
وجود نقیض (للسكوت المجرد) وھو (السكوت الملابس) الذي یعني أن الموجب لا 
یتوقع أن یصلھ رد من المخاطب بالإیجاب فیما لو قرر القبول ، بل یكون الرد متوقعاً 

) من المادة أعلاه الى الحالات التي یكون بھا ٢وقد أشارت الفقرة ( (21)الة الرفضفي ح
 السكوت ملابس ویفید القبول : 

 حالة وجود تعامل سابق بین المتعاقدین واتصل الإیجاب بھذا التعامل.  .١
 حالة فیما لو تمخض الإیجاب لمصلحة من وجھ الیھ.  .٢
تي اشتراھا فیعد سكوتھ قبولاً للشروط حالة سكوت المشتري بعد تسلمھ البضاعة ال .٣

  . (22)والمحتویات الواردة في قائمة الثمن
ولا بد من التعامل بحذر مع الحالات المذكورة في مجال التعامل عبر الإنترنت ، اذ لا 
یمكن تصور انطباقھا الا في حالة وجود تعامل سابق بین المتعاقدین عبر الإنترنت ، 

و من المحاذیر لاحتمال فرض التعاقد على المستھلك بزعم ولكن ھذه بدورھا لا تخل
اعتیاد التعامل مع التاجر عبر الشبكة ، كما لو ارسل التاجر رسالة إلكترونیة إلى 
مستھلك سبق ان تعاقد معھ بھذه الطریقة ، وضمنَھا عبارة تفید ان عدم الرد خلال مدة 

ع الموجب على الرغم من انھ قد لا یحددھا یعد قبولاً ، فھذا إجبار للمتعامل السابق م
  . (23)یرید التعاقد ابدا 

ولا بد من التأكید أن احتمالات تطبیق حالات السكوت في البیئة الالكترونیة ضعیفة جدا  
لان غالبیة العروض التي توجھ عبر شبكة الإنترنت ھي عروض عامة موجھة إلى 

لت إلیھ الرسالة التي تتضمن الكافة فیكون من المستحیل القول أن سكوت كل من وص
العرض عبر الإنترنت یعد قبولاً للتعاقد ، وبھذا الصدد یمكن القول ان الایجاب في 
العقود المبرمة عن بعد یمكن ان یوجھ بطریقتین اما ان یكون عبر شبكة مفتوحة وھنا لا 

دودة  یعد السكوت تجاھھ قبولاً بشكل مطلق وفي جمیع الاحوال ، او یوجھ عبر شبكة مح
وھنا لا یعد ایضا السكوت قبولاً الا اذا كانت ھناك قرائن صریحة أو ضمنیة ترجح ان 

  . (24)المقصود بالسكوت ھو قبول 
 آلیة القبول في العقود المبرمة عن بعد: الفرع الثاني

لما كان التعبیر عن الإرادة یتم من خلال المفاتیح والازرار في التعاملات الالكترونیة ،  
نطرح التساؤل عن مدى كیفیة الضغط على زر الموافقة كدلیل للتعبیر عن القبول ؟  فھنا

وما اللحظة التي تتطابق فیھا الارادتان حال صدور القبول أو بعده باعتبار أن ھذه 
اللحظة ھي التي یعد العقد فیھا منعقداً ؟ للإجابة على ذلك سنقسم الفرع على مقصدین 

للحظة ابرام  لتأكید في القبول الالكتروني ، وسنفرد ثانیھماسنتناول في اولھما وسائل ا
 العقد الإلكتروني .



 

 
 

  )٢٠٩( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

 المقصد الاول : وسائل التأكید في القبول الإلكتروني
إنَّما تثور المشكلة  لا تثیر مسألة الإرادة أیة مشكلة قانونیة متى ما عبر عنھا بالكتابة ،

الحال في التعبیرات الارادیة التي تتم عبر  في حالة غیاب الدلیل الكتابي التقلیدي كما ھو
وسائل الاتصال الحدیثة ومنھا الإنترنت  ، إذ یثور الشك في إمكانیة اعتبار الضغط على 

، ولا یوجد مانع من تنفیذ القبول بمجرد  (25)زر الموافقة كافیاً بمفرده للتعبیر عن القبول
فیا أو قاطعاً لعدم إمكانیة القطع أو الضغط على أیقونھ القبول ، الا ان ذلك لا یكون كا

الجزم بشخص من ضغط على أیقونة الموافقة عبر شبكة الإنترنت ، بمجرد الادعاء أن 
، وبذلك لا یمكن  (26)الضغط على زر القبول كان على سبیل الخطأ أو دون قصد

لھ بشكل  الاعتداد بالقبول المعبر عنھ بواسطة شبكة الإنترنت ، إلا في حالة تأكید القابل
 قاطع وأكید على قبولھ العقد ، وھناك أمثلة یمكن أن تعد وسائل لتأكید القبول ومنھا :

. أن یعبر عن القبول بضغطتین على زر الموافقة بدلاً من واحدة ، تأكیداً لتصمیم من ١ 
 وجھ إلیھ الإیجاب في القبول . 

الید في اثناء العمل  . أن تتضمن عبارات التعاقد وسائل قبول نھائي لتجنب أخطاء٢
 على الحاسوب مثال ذلك ھل تؤكد القبول ؟ والاجابة عن ذلك أما (نعم) أو (لا) . 

. أن یحرر المشتري الشراء بواسطة وثیقة خاصة تسمى (وثیقة الامر بالشراء) ، التي ٣
یتوجب على المستھلك أو العمیل تحریرھا على الشاشة إذ یتأكد سلوكھ الإیجابي 

وھو القبول بالتعاقد أو تأكد الامر بالشراء بشكل یرتد معھ الجواب  بھذا الشأن
  .(27)بالموافقة إلى موقع البائع الإلكتروني

لكن ھنا نطرح التساؤل عن القیمة القانونیة لتأكید القبول ؟ یرى البعض من الفقھ أن 
لتأكید ، ما مجرد لمس أیقونة القبول أو الضغط علیھا لا یعد قبولاً لوحده لذلك یشترط ا

دام احتمال الضغط أو اللمس على سبیل الخطأ قائماً وممكناً وھو رأي یتفق مع اشتراط 
،  (28)التوجھ الاوربي الخاص بحمایة المستھلكین تأكید القبول في العقود المبرمة عن بُعد

بینما ذھب البعض الاخر من الفقھ الى ضرورة التمییز بین ثلاثة فروض تستند إلى 
إذا أولھما لبرنامج المعلوماتي المستخدم في الحاسوب المرتبط بشبكة الإنترنت طبیعة ا

كان البرنامج لا یسمح بانعقاد العقد ألا بعد صدور التأكید فإن العقد لا یتم ألا بصدور 
إذا كان البرنامج المعلوماتي یسمح بانعقاد العقد من دون اشتراط  وثانیھماھذا التأكید ، 

إذا كان  وثالثھماالتأكید فإن العقد ھنا یعد منعقداً بمجرد الضغط على ایقونة القبول ، 
البرنامج المعلوماتي یشترط التأكید لكن من دون أن یمنع انعقاد العقد بلا ھذا التأكید، 

، ونرجح الراي الذي یرى أن  (29)غط على ایقونة القبول فیعد العقد منعقداً بمجرد الض
العقد ینعقد بمجرد الضغط على ایقونة القبول ، حتى في حالة اشتراط تأكید القبول 

 بإجراء لاحق .
 المقصد الثاني: لحظة ابرام العقد الإلكتروني 

الزمني  بینا سابقا ان التعاقد عن بعد ھو (تعاقد بین غائبین) وذلك لانعدام الفارق
الملموس بین صدور الإیجاب وتلقي القبول نظرا لما تحققھ شبكة الإنترنت من اتصال 



 

 
 

  )٢١٠( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

مباشر وتفاعل فوري معاصر بین الطرفین على الرغم من انھما غیر مجتمعین في 
مجلس واحد ، ولما كان العقد ینعقد في اللحظة التي تتقابل فیھا ارادة الطرفین ، فما ھي 

فیھا ارادة المتعاقدین عبر وسائل الاتصال الالكتروني ، أي ماھي اللحظة التي تتقابل 
اللحظة التي یتم فیھا العقد المبرم عن بعد  لعدم اجتماع طرفي التعاقد بشكل مادي في 
مكان واحد ؟  للإجابة عن ذلك لابد منا ان نستعرض النظریات التي تناولت تحدید زمان 

 انعقاد العقد وكما یلي :  
: ومضمون ھذه النظریة ان زمان العقد ومكانھ ھو اللحظة التي یقرر القرارنظریة  (1)

 الموجھ إلیھ العرض الموافقة علیھ .  
وھي التي تعتد بتاریخ كتابة الرسالة أو إبلاغ الموقف إلى الرسول نظریة التعبیر:  (2)

 دون اعتدادھا بالإرسال أو انقطاع سیطرة المرسل على الأمر. 
: وتسمى بنظریة والتي تعتد بتاریخ إیداع الرسالة في البرید أو دارنظریة الإص (3)

الوسیلة التي تعطي الرسالة تاریخاً صحیحاً ثابتاً یستحیل تغییره ، كما تمنع 
المرسل من استعادة الرسالة ولا تعتد ھذه النظریة بتاریخ وصول الرسالة إلى 

 . وجھتھا
یخ تلقي العارض لرسالة الآخر المتضمنة : تعتد ھذه النظریة بتارنظریة التلقي  (4)

قبولھ للعرض دون أنْ تشترط أنْ تفض الرسالة ویعلم العارض بمضمونھا ، 
 ویكون الاستلام شخصیاً أو عبر وكیل أو من قبل أحد التابعین. 

: تعتبر ھذه النظریة الأكثر تشدد وترى بأنَّ العقد لا ینشأ إلا إذا علم نظریة العلم  (5)
وافقة الآخر وقبولھ ویعتد بتاریخ علمھ ھذا ومكانھ زماناً ومكاناً العارض بم

 . (30)للعقد
) من القانون ٧٨وقد اخذ المشرع العراقي بنظریة القبول وأشار الى ذلك في المادة (

یعد التعاقد ما بین غائبین قد تم في المكان  -١(المدني العراقي ، والتي نصت على انھ 
ما الموجب بالقبول ما لم یوجد اتفاق صریح أو ضمني أو نص والزمان اللذین یعلم فیھ

ویكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان  -٢قانوني یقضي بغیر ذلك 
 . (31)، وكذا الحال بالنسبة للمشرع المصري واللبناني  والزمان اللذین وصل إلیھ فیھما)

صعید القانون الوطني ، بل المشكلة ولا تثیر مسألة الأخذ بإحدى النظریات مشكلة على  
تثور عند التداخل بین عدة قوانین ، وذلك لان التعاقد ھنا إلكتروني (عن بعد) ، والذي 
یمارس على نطاق دولي واسع لا سیما في مجال التجارة الإلكترونیة ، وبعد ان وصلنا 

 یع الدولي للبضائعإلى نتیجة اعتبار العقد الإلكتروني عقد دولي ، فإن اتفاقیة فینا للب

، التي اخذت بنظریة وصول القبول (تسلم القبول) ، حیث  ١٩٨٠/ ١١/٤الموقعة في 
یعد العقد منعقداً في عقود البیع الدولیة بمجرد وصول القبول إلى الموجب سواء علم 

) التي بینت اللحظة ١٨) من المادة (٢بالقبول أم لا ، وھذا ما نصت علیھ في الفقرة (
یحدث قبول الإیجاب اثره من اللحظة ث فیھا القبول اثره ، والتي جاء فیھا (التي یحد

) ٢٣، وأكدت على ذلك في المادة ( التي یصل فیھا إلى الموجب ما یفید الموافقة ....)
(ینعقد في اللحظة التي یحدث فیھا قبول الإیجاب اثره وفقا لأحكام منھا والتي جاء فیھا 



 

 
 

  )٢١١( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

في حكم ) منھا معنى وصول القبول بنصھا (٢٤في المادة ( ، كما وضحت ھذه الاتفاقیة)
ھذا الجزء من الاتفاقیة، یعتبر الإیجاب أو الإعلان عن قبول أو أي تعبیر آخر عن 

إلى المخاطب عند إبلاغھ شـفویا أو تسـلیمھ إلیھ شخصیا بأي وسیلة » وصل«القصد قد 
و لدى تسلیمھ في مكان سكنھ أخرى أو تسلیمھ في مكان عملھ أو في عنوانھ البریدي، أ

، یتضح من ذلك أن عقد البیع الدولي  (المعتاد إذا لم یكن لھ مكان عمل أو عنوان بریدي
الذي یتم عبر الإنترنت یعد منعقداً في اللحظة التي یتسلم فیھا الموجب القبول ، اما 

  . (32)العقود التي تتم داخل الدولة الواحدة فتخضع للقانون الوطني
خذ القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم كما ا

،  ١٩٦٦كانون الاول / دیسمبر  ١٧) بتاریخ ٢١ -(د  ٢٢٥المتحدة بقرارھا المرقم 
) ، والتي بینت ان ١٥) من المادة (١بنظریة تسلم القبول (وصول القبول) في الفقرة (

عند وصول الرسالة الى نظام المعلومات والذي لا  وقت إرسال رسالة البیانات یتحدد
یخضع لسیطرة المنشئ أو سیطرة الشخص الذي أرسل الرسالة نیابة عن المنشئ ، كما 
یتحدد وقت تسلیم رسالة البیانات استنادا لوقت وصول الرسالة لنظام المعلومات أو 

م معلومات تابع بوقت استرجاع المرسل إلیھ لرسالة البیانات ، إذا أرسلت إلى نظا
للمرسل إلیھ اذا لم یعین المرسل إلیھ نظام معلومات تابعاً للمرسل ، وفیما یتعلق بالمكان 
فان أن رسالة البیانات تعد قد ارسلت من المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المنشئ وانھا قد 

، وھذا یعني انھ یحق  (33)تسلمت في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المرسل إلیھ
لمتعاقدین أن یحددا باتفاقھما مكان العقد وزمانھ ، فإذا لم یتفقا یعد العقد قد تم في المكان ل

والزمان اللذین یعلم فیھا الموجب بالقبول ، ویفترض علم الموجب بھذا القبول في 
الزمان والمكان اللذین وصل فیھما القبول ، بما ان ذلك یتماشى مع علم الشخص 

تصلھ فور وصولھا إلیھ ، ومع ذلك یجوز إثبات العكس،  أي بمضمون الرسالة التي 
إثبات أن الرسالة على الرغم من وصولھا إلى الموجب لكنھ لم یعلم بھا إلا في وقت 

) من القانون المدني ٧٨، ونرى أن الأخذ بنظریة العلم بالقبول في المادة ( (34)لاحق
عادیة والبرید التقلیدي ، فإن ذلك لا العراقي أن كان ینسجم في حال التعاقد بالمراسلة ال

تنسجم مع الوسائل الحدیثة للمراسلة أو الاتصال الفوري عبر شبكة الانترنیت ، كما إنھا 
لا تنسجم مع متطلبات التجارة الدولیة الحدیثة من سرعة التعامل ودقتھ ، بموجب ذلك 

املات الإلكترونیة ، نجد ان المشرع العراقي أشار في قانون التوقیع الإلكتروني والمع
اولاـ تعد المستندات الالكترونیة مرسلة ، من وقت دخولھا )) على انھ ٢٠في المادة (

نظام معالجة معلومات لا یخضع لسیطرة الموقع او الشخص الذي ارسلھا نیابة عنھ مالم 
یتفق الموقع والمرسل الیھ على غیر ذلك ثانیاـ اذا كان المرسل الیھ قد حدد نظاماً 

عالجة المعلومات لتسلم المستندات فتعد متسلمة عند دخولھا الى ذلك النظام، فاذا لم
ارسلت الى نظام غیر الذي تم تحدیده فیعد ارسالھا قد تم منذ قیام المرسل الیھ بإعادتھا 
الى النظام المحدد منھ لتسلم المعلومات ثالثاـ اذا لم یحدد المرسل الیھ نظاماً لمعالجة 

المستندات الالكترونیة فیعد وقت تسلمھا ھو وقت دخولھا لأي نظام  معلومات لتسلم
، وھو ما ذھب الیھ أیضا المشرع المصري  (لمعالجة المعلومات تابع للمرسل الیھ



 

 
 

  )٢١٢( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

، وبذلك یكون المشرع العراقي قد عالج ھذه الفقرة نظراً لما توفره من  (35)واللبناني
لي ولان افتراض تسلم القبول یقبل إثبات مزایا تتماشى مع سرعة التعامل التجاري الدو

العكس بأنھا لم تصل أو تستلم أو انھا على الرغم من وصولھا وتسلمھا لم یعلم الموجب 
 بمضمونھا .

 الخاتمة
توصلنا الى عدة نتائج الإرادة في العقود المبرمة عن بعد) ) من خلال بحثنا لموضوع

 . یأخذ بھا المشرع العراقي دعتنا الى أن نتقدم بعدد من التوصیات نأمل أن
 أولاً: النتائج 

تطور وسائل التعاقد بفعل الوسائل المعلوماتیة ولاسیما بعد ظھور الحواسیب  - ١
وشبكة الإنترنت منذ منتصف القرن الماضي ، مما أعطى لھذه التعاقدات بعداً 
معلوماتیاً جدیداً ، فأضحى التعاقد یتم بین غائبین دون اشتراط توافر مجلس 

 عقد حقیقة .ال
اعتماد التعاقد عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونیة فاصبح استخدام الحواسیب یتم  - ٢

بشكل مطرد من قبل الافراد والمؤسسات العامة والخاصة على حدٍ سواء 
وتحول استخدام شبكة الإنترنت إلى الاستخدامات الشخصیة والتجاریة ، مما 

 رقعتھا .أدى إلى نشوء التجارة الإلكترونیة وتوسع 
المقصود بالإیجاب والقبول الالكتروني ھو تعاقد بین غائبین أو تعاقد یبرم دون  - ٣

اشتراط الحضور المادي للأطراف ، بما یؤدي إلى تجاوز اشتراط تحقق 
مجلس العقد بین المتعاقدین ، من خلال استخدام تقنیات الحاسوب وشبكة 

لھ بعد أن كان یتم من خلال  الإنترنت ، التي تمثل المرحلة الأخیرة والمتطورة
 تقنیات الھاتف والفاكس والمراسلة التقلیدیة .

لا یختلف الایجاب والقبول الإلكتروني في جوھره عن الالیة التي یتم بھا  - ٤
التعاقد التقلیدي ، الا من حیث الوسیلة التي یتم بھا والتي كشفت عن وجود قدر 

یة بین المھني من جھة ، وبین كبیر من التفاوت في القدرات الفنیة والاقتصاد
 المستھلك من جھة أخرى .

 ثانیا : التوصیات 
نقترح على المشرع العراقي تشریع قانون خاص ینظم ابرام العقود الالكترونیة التي  - ١

باتت بدیلاً عن الواقع التقلیدي ، ولاسیما ان العراق من الدول التي لازالت تعتمد على 
المدني في ابرام كذا عقود الى جانب العقود التقلیدیة ، اسوة القواعد العامة في القانون 

الاردن) ، بما یؤمن حمایة  –لبنان  –بالدول الاخرى (الامارات العربیة المتحدة 
المستھلك عبر التعاقد الالكتروني ، مع مراعاة الاسترشاد بالقواعد المنصوص علیھا في 

 أنھ نص في القانون الوطني . اتفاقیة فینا والامم المتحدة لكل مالم یرد بش
ازالة العقبات القانونیة التي تحول دون استخدام شبكة الإنترنت في إبرام العقود ، مع  - ٢

وجوب إعادة النظر في العدید النصوص الخاصة بحمایة المستھلك بما یؤمن استیعاب 



 

 
 

  )٢١٣( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

قد یتم عن بعد الثورة المعلوماتیة والإلكترونیة التي بات من أبرز نتائجھا ان اصبح التعا
 عبر الوسائل الالكترونیة .

ندعو المشرع العراقي الى تعریف الایجاب والقبول الالكتروني في قانون حمایة  - ٣
 المستھلك من خلال ادراج نص مادة یفید ذلك . 

  : الھوامش
في  ، منشور ٢٠١٠) لسنة ٧٨( رقم الالكترونیة والمعاملات العراقي الالكتروني التوقیع قانون انظر .١

  . 2012 / تشرین الثاني ٥) في ٤٢٥٦جریدة الوقائع العراقیة ، العدد (
، والتي نصت  ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٩٠/١-٨٩انظر نصوص المواد ( .٢

التعبیر عن  -١على انھ (یتم العقد بمجرد أن یتبادل طرفان التعبیر عن ارادتین متطابقتین ......) و(
یكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، آما یكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا الإرادة 

) من قانون العقود والموجبات اللبناني لسنة ١٧٨في دلالتھ على حقیقة المقصود) ، ونص المادة (
ھا على انشاء ، والتي نصت على انھ (ان الرضى في العقود ھو اجتماع مشیئتین او أكثر وتوافق ١٩٣٢

  .القبول –الایجاب ، ثانیا  –علاقات الزامیة بین المتعاقدین وھو یتألف من عنصرین اولا 
لبنان ،  –، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ٢، ط١عبد الرزاق احمد السنھوري ، نظریة العقد، ج .٣

محمد طھ البشیر، الوجیز  عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري،كذلك د. وما بعدھا ،  ٢٣٨، ص ١٩٩٨
في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، وزارة التعلیم العالي، بغداد، 

 وما بعدھا . ٣٨، ص  ١٩٨٠
 - بسمان نواف الراشدي، عقود التجارة الإلكترونیة وقواعد إبرامھا ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة   .٤

 .146، ص ٢٠١٥مصر، 
) بفقراتھا من اتفاقیة الامم المتحدة بشان استخدام الخطابات الالكترونیة ٤للمزید حول ذلك انظر المادة (  .٥

،  ٢٠٠٧، منشورات الامم المتحدة ، نیویورك ،  ٢٠٠٥/ تشرین الثاني لسنة  ٢٣في العقود الدولیة في 
  م ٧: ٥٩، الساعة  ١٨/٥/٢٠٢١، منشور على الموقع الالكتروني ادناه ، تاریخ الزیارة  ٣ص

.https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications  
معاملات الإلكترونیة وفقاً لأحدث التشریعات في (فرنسا أسامة أبو الحسن مجاھد ، الوسیط في قانون الد.  .٦

 . ٧٦، ص ٢٠٠٧مصر ،  –ومصر ودبي والبحرین) ، الكتاب الأول ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
، مكتبة الشقیري ، الریاض ،  ١عبد القادر بن عبد االله الفنتوخ ، الإنترنت (مھارات وحلول) ، طد.  .٧

 . ٢٥، ص ٢٠٠١
 ١ر، عقود المعلوماتیة دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني (دراسة مقارنة) ، طنوري حمد خاط .٨

 .وما بعدھا ١٠، ص الأردن -، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان
نوري حمد خاطر، عقود المعلوماتیة: دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني (دراسة مقارنة) ،  .٩

 .ھاوما بعد ١١مصدر سابق، ص
، ١٩٩٨لبنان ،   –د. عاطف النقیب ، نظریة العقد، الطبعة الثانیة، المنشورات الحقوقیة صادر ، بیروت  .١٠

 . ١١٦ص
أنواعھا ومصادرھا ، العقد والمسؤولیة العقدیة ،  -د. أمین محمد حطیط ، القانون المدني ، الموجبات .١١

دار المؤلف والشریعة الإسلامیة) ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة (دراسة مقارنة القانون الوضعي 
 . 90، ص 2006 لبنان، -الجامعي، بیروت 

منشور في جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  ٢٠١٠) لسنة ١انظر قانون حمایة المستھلك العرقي رقم ( .١٢
  . 8/2/2010 في ٤١٤٣

سمیة ، العدد ، منشور في الجریدة الر ٢٠١٨) لسنة ١٨١انظر قانون حمایة المستھلك المصري رقم ( .١٣
) منھ (یلتزم المورد او المعلن بتجنب أي سلوك ٩، حیث جاء في المادة ( ٢٠١٨سبتمبر  ١٣في  ٣٧

طبیعة السلعة او صفاتھا  -خادع وذلك متى انصب ھذا السلوك على أي عنصر من العناصر الاتیة : أ
ضع بیان یتضمن حقوق ) منھ التي نصت على انھ (یلتزم المورد بو١٨الجوھریة .....) ، والمادة (

) من قانون حمایة المستھلك ٣المستھلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجھاز .....) ، والمادة (
، والتي نصت على انھ (یتمتع المستھلك بالحقوق التالیة التي یمارسھا  ٢٠٠٥) لسنة ٦٥٩اللبناني رقم (



 

 
 

  )٢١٤( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ھ وسلامتھ عند استعمالھ الحق بالاستفادة من معاملة وفقا لأحكام ھذا القانون : الحق بالحفاظ على صحت
عادلة ودون تمییز من قبل المحترف ، للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو للتصدیر الحق بالاستحصال على 

 .معلومات صحیحة وواضحة ووافیة تتعلق بالسلعة أو. ،في حال عدم مطابقتھا لدى استعمالھا
 .107مصدر سابق ، صد. عبد المجید الحكیم وآخرون ،  .١٤
شحاتھ غریب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشریعات العربیة (دراسة مقارنة) ، دار الجامعة د.  .١٥

 . ٩٤، ص٢٠١٥مصر،  -الجدیدة، الإسكندریة
 . ) من القانون المدني العراقي٧٩انظر نص المادة ( .١٦
، منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد  ٢٠٠٦) لسنة ١انظر قانون المعاملات الالكترونیة الاماراتي رقم ( .١٧

  /31 / 1 . 2006بتاریخ  السادسة والثلاثون  ) في٤٤٢(
) ، ٤فائق محمود الشماع ، التجارة الالكترونیة ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة ، العدد (د.  .١٨

 <45، ص ٢٠٠٠السنة الثانیة ، بیت الحكمة ، بغداد ، 
یع في القانون الخاص ، بحث منشور في مجلة المنارة ، جامعة آل د. نوري حمد خاطر ، وظائف التوق .١٩

، كذلك د. فائق محمود  ٤٧، ص ١٩٩٨الأردن ، نیسان  –)، عمان  ٢) ، العدد (٣البیت ، المجلد (
) ، بغداد ، تموز ٧٩الشماع ، التوقیع على المستندات العادیة ، بحث منشور في جریدة جامعة ، العدد (

 .1، ص ١٩٩٠
، منشورات  ١٩٩٨) من اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع لسنة ١٩) من نص المادة (٤-٣الفقرة (انظر  .٢٠

وما بعدھا ، منشوره على الموقع الالكتروني ادناه ، تاریخ  ٦، ص ٢٠١١الأمم المتحدة ، نیویورك ، 
  م ١٠: ٠٠، الساعة  ١٨/٥/٢٠٢١الزیارة 

.https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/v1056999-cisg- a.pdf  
 –ي الحقوقیة ، بیروت ، منشورات الحلب ١عبد الباسط جاسم محمد ، إبرام العقد عبر الإنترنت ، طد.  .٢١

 .180، ص2010 ، لبنان
) ٩٨) من المادة (٢و ١) من القانون المدني العراقي ، یقابلھا الفقرة (٨١) من المادة (٢انظر الفقرة ( .٢٢

من القانون المدني المصري ، والتي نصت على انھ (إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف أو  غیر ذلك من 
لم یكن لینتظر تصریحا بالقبول ، فان العقد یعتبر قد تم ، إذا لم یرفض الظروف تدل على أن الموجب 

ویعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا ان ھناك تعامل سبق بین المتعاقدین   -2 ، الإیجاب في وقت مناسب
) من ١٨٠ونص المادة ( ، (واتصل الإیجاب بھذا التعامل ، أو إذا تمخض إیجاب لمنفعة من وجھ إلیھ

الموجبات والعقود اللبناني ، والتي نصت على انھ (یكون القبول كالإیجاب صریحا او ضمنیا ویعد قانون 
عدم الجواب قبولا حینما یكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بین الفریقین وبعد سكوت مشتري 

 ).البضائع بعد استلامھا قبولا للشروط المعینة في بیان الحساب (الفاتورة
  .183ط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الإنترنت، مصدر سابق، صد. عبد الباس .٢٣
  .83د. أسامة أبو الحسن مجاھد د، خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت ، مصدر سابق ، ص  .٢٤
د. حسام توكل موسى ، حمایة المستھلك من الغش والخداع التجاري ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة   .٢٥

  .188، ص ٢٠١٩مصر ،  –
 .3ائق محمود الشماع ، التوقیع على المستندات العادیة ، مصدر سابق ، صد. ف  .٢٦
 . 48د. نوري حمد خاطر، وظائف التوقیع في القانون الخاص مصدر سابق ، ص  .٢٧
 .190د. حسام توكل موسى ، مصدر سابق ، ص  .٢٨
القانون د. ممدوح محمد مبروك ، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك (دراسة تحلیلیة في  .٢٩

ولائحتھ التنفیذیة وبعض القوانین  ٢٠٠٦) لسنة ٦٧المدني وقانون حمایة المستھلك المصري رقم (
  .93، ص ٢٠٠٨مصر،  -الأجنبیة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 

 .97د. أمین محمد حطیط ، مصدر سابق، ص .٣٠
نصت على انھ (یعتبر التعاقد ما ) من القانون المدني المصري ، والتي ٩٧) من المادة (١انظر الفقرة ( .٣١

بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیھما الموجب بالقبول ، ما لم یوجد اتفاق أو نص 
) من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والتي نصت على ١٨٤ونص المادة ( ، (قانوني یقضي بغیر ذلك

لة او بواسطة رسول بین غائبین فالعقد یعد منشأ في الوقت وفي انھ (اذا كانت المساومات جاریة بالمراس
  . (المكان اللذین صدر فیھا القبول ممن وجھ الیھ العرض



 

 
 

  )٢١٥( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

للمزید انظر اتفاقیة الأمم المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع ، الأمم المتحدة ، نیویورك ،  .٣٢
 . م ٣: ٣٣الساعة  ١٨/٥/٢٠٢١خ الزیارة ، منشور على الموقع الالكتروني ادناه ، تاری ٦، ص ٢٠١١

 https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg  
وذجي لا تطبق الا اذا لم یتفق الأطراف على تجدر الإشارة بھذا الصدد الى ان احكام القانون النم  .٣٣

خلافھا لا نھ لا یقصد بالقانون النموذجي تعدیل أو ابطال احكام القانون الوطني أو العرف التجاري ، 
) من القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة ، منشور على الموقع ١٥للمزید حول ذلك انظر نص المادة (

    . م ٣: ٣٤الساعة  ١٨/٥/٢٠٢١زیارة الالكتروني ادناه ، تاریخ ال
http://www.arablaw.org/Download/UNCITRAL_ECModel%20Law_Ar.doc  

  .200د. عبد الباسط جاسم محمد ، مصدر سابق ، ص  .٣٤
،  ٢٠١٥) لسنة ١٥قانون المعاملات الالكترونیة المصري رقم ( ) من١٣انظر الفقرة (أ) من المادة ( .٣٥

والتي نصت على (تعتبر رسالة المعلومات قد أرسمت من وقت دخولھا إلى نظام معلومات لا یخضع 
لسیطرة المنشئ أو الشخص أو الوسیط الإلكتروني الـذي أرسل الرسالة نیابة عنو ما لم یتفق المنشئ أو 

) ٨١) من قانون المعاملات الالكترونیة اللبناني رقم (٣٨ونص المادة ( ، (ذلكالمرسل الیھ على غیر 
، التي نصت على انھ (...... تعتبر الرسالة الالكترونیة قد أرسلت عندما تدخل اول نظام  ٢٠١٨لسنة 

 ل).معلوماتي خارج سیطرة المرس
 المصادر

 القران الكریم
      اولا : الكتب القانونیة

الحسن مجاھد ، الوسیط في قانون المعاملات الإلكترونیة وفقاً لأحدث التشریعات أبو . اسامة  د .١
 ، مصر –في (فرنسا ومصر ودبي والبحرین)، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة ، القاھرة 

2007 .  
أنواعھا ومصادرھا ، العقد والمسؤولیة  - د. أمین محمد حطیط ، القانون المدني ، الموجبات .٢

المسؤولیة المدنیة التقصیریة (دراسة مقارنة القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة) ،  العقدیة ،
 . 2006 لبنان، - دار المؤلف الجامعي، بیروت 

د. بسمان نواف الراشدي، عقود التجارة الإلكترونیة وقواعد إبرامھا ، دار الفكر الجامعي ،  .٣
 . 2015مصر،  -الإسكندریة 

ة المستھلك من الغش والخداع التجاري ، دار الجامعة الجدیدة ، د. حسام توكل موسى ، حمای .٤
  . 2019الإسكندریة ، 

شحاتھ غریب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشریعات العربیة (دراسة مقارنة) ، دار د.   .٥
 . 2015 ، مصر - الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة

، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  ١ت ، طعبد الباسط جاسم محمد ، إبرام العقد عبر الإنترند.  .٦
 . 2010 ، لبنان –بیروت 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  ٢، ط١عبد الرزاق احمد السنھوري ، نظریة العقد، جد.  .٧
       . 1998 ، لبنان –

 ، مكتبة الشقیري ، الریاض١عبد القادر بن عبد االله الفنتوخ ، الإنترنت (مھارات وحلول) ، طد .٨
، 2001 . 

عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، الوجیز في نظریة الالتزام في د.  .٩
  . 1980 ، ، مصادر الالتزام ، وزارة التعلیم العالي ، بغداد١القانون المدني العراقي، ج

  . 1998لبنان ،   –، المنشورات الحقوقیة ، بیروت ٢د. عاطف النقیب ، نظریة العقد، ط  .١٠
د. ممدوح محمد مبروك ، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك (دراسة تحلیلیة في  .١١

ولائحتھ التنفیذیة  ٢٠٠٦) لسنة ٦٧القانون المدني وقانون حمایة المستھلك المصري رقم (
  . 2008مصر،  -وبعض القوانین الأجنبیة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 



 

 
 

  )٢١٦( ٢٠٢١نة لستموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

المعلوماتیة دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني (دراسة  نوري حمد خاطر، عقود. د .١٢
    . 2001 ، الأردن -، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ١مقارنة) ، ط

 البحوث:  ثانیا
. فائق محمود الشماع ، التوقیع على المستندات العادیة ، بحث منشور في جریدة د .١

 . 1990 ) ، بغداد ، تموز٧٩جامعة ، العدد (
فائق محمود الشماع، التجارة الالكترونیة، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة، د.  .٢

  2000)، السنة الثانیة، بیت الحكمة، بغداد،٤العدد (
د. نوري حمد خاطر ، وظائف التوقیع في القانون الخاص، بحث منشور في مجلة  .٣

  . 1998 لأردن ، نیسانا –)، عمان ٢)، العدد (٣المنارة، جامعة آل البیت، المجلد (
 ثالثا : القوانین

 . 1951 لسنة) ٤٠( رقم العراقي المدني القانون .١
 .2012 ) لسنة٧٨قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة العراقي الجدید رقم ( .٢
 .2010 ) لسنة١قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ( .٣
 .1948 ) لسنة١٣١القانون المدني المصري رقم ( .٤
 . 2006 ) لسنة٦٧قانون حمایة المستھلك المصري رقم ( .٥
 . 2015 ) لسنة١٥قانون المعاملات الالكترونیة المصري رقم ( .٦
 . 1932 قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة .٧
  . 2018 ) لسنة٨١قانون المعاملات الالكترونیة اللبناني رقم ( .٨
  .2005 ) لسنة٦٥٩قانون حمایة المستھلك اللبناني رقم ( .٩

   . 2006 ) لسنة١قانون المعاملات الالكترونیة الاماراتي رقم ( .١٠
 رابعا : الاتفاقیات

المتحدة ، نیویورك ،   الأمم المتحدة الأمم ، للبضائع الدولي البیع عقود بشان المتحدة الأمم اتفاقیة .١
2011 . 

  . 2011نیویورك ،  ، منشورات الأمم المتحدة ، ١٩٩٨اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع لسنة  .٢
/ تشرین  ٢٣اتفاقیة الامم المتحدة بشان استخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة في  .٣

  . 2007 ، ، منشورات الامم المتحدة ، نیویورك ٢٠٠٥الثاني لسنة 
 خامسا : مواقع الانترنیت

1-  
https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communication
s 

2- https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/v1056999-cisg- a.pdf  

3- https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg 
4- http://www.arablaw.org/Download/UNCITRAL_ECModel%20Law_Ar.doc  

 
 
 
 
 
 
 


